الإجابات النموذجية المملكة الأردنية الهاشمية
وفلسطين

القسم الأول: قانون التجارة :-                                        ( 30 علامة )

السؤال الأول :-                                                      ( 15 علامة )

( أ ) (1)الملزم بمسك الدفاتر التجارية هو كل تاجر اكتسب هذه الصفة سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري، بالإضافة إلى الشركات التي يكون موضوعها مدنيا     (1علامة)

      وقد أعفى القانون صغار التجار من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية.  (1علامة)

     (2.) يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية :
            أ . دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته.










(2علامة)  
           ب. دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل أو البرقيات التي يتلقاها .




(2علامة) 
           ج. دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمها مرة على الأقل في كل سنة (2علامة)
   (3) يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشيه بين السطور، ويجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .






(4علامات) 
( ب )معنى أن السجل التجاري هو أداة لشهر تصرفات التاجر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى    


( 3 علامات )

السؤال الثاني :-                                                    ( 15 علامة )

( أ ) تتميز العقود التجارية بمجموعة من الأحكام القانونية التي تطبق عليها وهي كما يلي:





(المطلوب 5 نقاط لكل واحدة 1,5 بمجموع 7,5)
1. لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات / مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.

2. في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات، أن تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس.
3. أن المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام، وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.
4. يعتمد في إثبات العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات أن وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف .
5. كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة / لا يعد معقودا على وجه مجاني / وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة .
6. لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلا للوفاء إلا في ظروف استثنائية.
7. لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك/أما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الفسخ.
8. أن عدم تنفيذ احد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ . ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض.
9. في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات أن لم يعين اجل اقصر.
10. ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة.
( ب ) وضح المقصود بالمصطلحات التالية :-           ( 7.5 علامة )

1- سند السحب: سند السحب ويسمى أيضا البوليصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغا معينا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.

(1,5علامة)
2- الصلح الوافي من الإفلاس:هو الصلح الذي يعقده التاجر الذي يوشك على الإفلاس مع دائنيه بموافقة المحكمة ودائنيه بحيث يمتنع على الدائنين طلب شهر الإفلاس طالما الصلح قائما








(1,5علامة)
3-الحساب الجاري مدين:   يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب دينا مستحقا ومهيأ للأداء .





(1,5علامة)

4-التظهير الناقل للملكية:هو بيان يضعه المظهر على السند مقترن بتوقيعه يستفاد انتقال ملكية السند والحق الثابت فيه من المظهر إلى المظهر إليه.

(1,5علامة)
5-الشيك المسطر:هو الشيك الذي يحوي خطين متوازيين في صدره، بحيث يمتنع على البنك المسحوب عليه أن يوفي الشيك المسطر إلا إلى احد عملائه أو إلى بنك.(1,5علامة)
القسم الثاني قانون الشركات                                       ( 30 علامة )

السؤال الأول :-                                                  ( 15 علامة )

	( أ ) يتولى مدققي الحسابات مجتمعين أو منفردين القيام بما يلي: 

                     (مطلوب 5 نقاط لكل نقطة علامتين بمجموع 10 علامات على السؤال)
       1 . مراقبة أعمال الشركة.


	       2. تدقيق حساباتها وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.


	       3. فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.


	       4. التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.


	      5. الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة وأي بيانات يتطلب عملهم ضرورة الحصول عليها والتحقق منها .


	      6. أي واجبات أخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون مهنة تدقيق الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة .


	      7. يقدم مدققو الحسابات تقريراً خطياً موجهاً للهيئة العامة وعليهم أو من ينتدبونه أن يتلو التقرير أمام الهيئة العامة.


( ب ) إذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب أحكام هذا القانون لأي سبب من الأسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات أن يقدم تقريراً خطياً للمراقب ونسخة منه لمجلس الإدارة يتضمن الأسباب التي تعرقل أعماله أو تحول دون قيامه بها وعلى المراقب معالجة هذه الأسباب مع مجلس الإدارة وإذا تعذر عليه ذلك يعرض المراقب الأمر على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده.     


 ( 5 علامات )
السؤال الثاني :- 





 ( 15علامة)

( أ ) 1.الاحتياطي الإجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية ولا يجوز توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بعد إجراء هذا الاقتطاع ولا يجوز وقفه قبل أن يبلغ حساب الاحتياطي الإجباري المتجمع ما يعادل ربع رأسمال الشركة المصرح به إلا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل مقدار رأس مال الشركة المصرح به.


(2علامة)
     2. للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة، بناء على اقتراح مجلس إدارتها، أن تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على (20%) من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.






(1علامة)

     3. كما أن للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بناء على اقتراح مجلس إدارتها أن تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على (20%) من أرباحها الصافية عن تلك السنة احتياطاً خاصاً لاستعماله لأغراض الطوارئ أو التوسع أو لتقوية مركز الشركة المالي ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها.






(1علامة)
	(ب )أ . إذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف رأسمالها فيترتب على مديرها أو هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها أما بتصفية الشركة أو باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح أوضاعها ، وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتالين فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد على شهر لاتخاذ القرار وإذا لم تتمكن من ذلك فتتم إحالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية إجبارية وفقا لأحكام القانون .                                                         (2,5علامة)


	ب. إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها فيجب تصفيتها إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر أو إطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة على أن لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتين .                                                    (2,5علامة)


( ج ) يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من لقب أو كنية كل منهم، أو من اسم واحد أو أكثر منهم أو لقبه على أن تضاف في هذه الحالة إلى اسمه أو أسمائهم عبارة (وشركاه) أو (وشركاهم) حسب مقتضى الحال، أو ما يفيد معنى هذه العبارة، ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقاً دائماً مع هيئتها القائمة                                 (3علامات)
     إذا وضع اسم شخص في العنوان التجاري لشركة التضامن على الرغم من انه ليس شريكا في الشركة فانه يسأل عن ديون والتزامات الشركة مثل الشركاء المتضامنين إذا كان ذلك بعلمه ورضاه.







(علامتين)
القسم الثالث قانون ضريبة الدخل والمبيعات                       ( 40 علامة )

السؤال الأول :-         





  ( 20 علامة )
( أ ) ويراعى عند إجراء تنزيل الاستهلاك الأحكام التالية :

(6علامات)
     1. أن لا تستهلك قيمة الأرض.




(1,5علامة)
     2. أن تقدم المعلومات الخاصة بالأصول المطالب باستهلاكها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.








(1,5علامة)
    3. أن لا يزيد مجموع تنزيل الاستهلاك والتلف بموجب هذا القانون والقوانين السابقة عن الكلفة الأصلية.







(1,5علامة)
     4. إذا كان إجمالي الدخل اقل من قيمة الاستهلاكات في أي سنة يدور رصيدها إلى السنة أو السنوات التالية.







(1,5علامة)

( ب ) لقد حدد قانون ضريبة الدخل حالات لإعادة النظر في كشف التقدير الذاتي وفقا لمل يلي:
                                                                          (6علامات)
1. للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطيا وخلال أربع سنوات من تاريخ تقديم الكشف السنوي المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون أو من السنة التي جرى خلالها التقدير على المكلف وفق أحكام المادتين ( 30 ) (32) من هذا القانون أن يعيد النظر في الكشف السنوي أو بأي إجراءات اتخذها المقدر        (علامتين)
2. الحالات التي يجوز فيها بعد إعادة النظر إصدار القرار بتخفيض الضريبة:              

                                                            (علامتين)
      أ. تصحيح الأخطاء الحسابية .
          ب. تعديل الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين ( 13 ) و(14) من هذا القانون وأي تقاص أو خصم ورد النص عليه فيه .
          ج. في الأحوال التي لا تزيد فيها الضريبة المستحقة بموجب المواد (29) (30) و(31) من هذا القانون على ألف دينار قبل إجراء أي تقاص . 
3. يعتبر القرار الصادر وفق أحكام هذه المادة بزيادة الضريبة أو تثبيتها أو تخفيضها قابلاً للاستئناف ، لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.     (علامتين)

( ج ) 1.على كل مكلف أن يدفع الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المحددة في هذا القانون وإذا لم يحدد موعد معين لدفعها فتدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه إشعار قرار التقدير في حال تقديم الكشف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون وفقا لأحكامها.  
                                                                               (علامتين)
2. إذا لم يلتزم المكلف بتقديم الكشف المشار إليه في البند (1)  أعلاه ضمن المدة المقررة قانونا تعتبر الضريبة مستحقة الأداء على المكلف في اليوم الأخير من الشهر الرابع لانتهاء سنته المالية



                                                      (علامتين)
	( د )كل من تهرب عمداً أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بان أتى قصداً أي فعل من الأفعال التالية :        (علامة لكل نقطة المطلوب أربع نقاط فقط)
     أ . قدم كشفاً غير صحيح وذلك بان اغفل أو انقص أو حذف منه أي دخل أو أي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى هذا القانون واثر على مقدار الضريبة بشكل ملموس.


	    ب. أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون.


	    ج. اعد أو حفظ أو سمح بإعداد أية دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزورة أو زور أو سمح بتزوير أية دفاتر أو حسابات أو قيود أو أخفاها أو أتلفها كليا أو جزئيا بقصد إخفاء أو تهريب أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتملص من دفع الضريبة كليا أو جزئيا أو للحصول دون حق على إعفاء أو تنزيل أو تقاص يسمح به هذا القانون.


	   د. لجا إلى أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور.


	  هـ. امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأي واقعة أو أمر أو مسالة تؤثر في مسؤوليته أو في مسؤولية أي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل أو التأثير في مقدارها.


	   و. أعطى خطيا أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التملص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً.


	   ز. امتنع عن تقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون وكان من الفئات الملزمة بتقديم الكشف قانونا بعد أن تم تبليغه بوجوب تقديم الكشف وذلك بطرق التبليغ المشار إليها في المادة (25) من هذا القانون 


السؤال الثاني :- 






( 20 علامة )

( أ ) عرف المصطلحات التالية بحسب تعريفها في قانون الضريبة العامة على المبيعات
(5علامات) .

1.الضريبة العامة: ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 6 من قانون الضريبة العامة على المبيعات.(علامة)
2.الضريبة الخاصة: ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع والخدمات أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( 6 ) قانون الضريبة العامة على المبيعات.                                       (علامة)
3.الشخص غير المقيم: الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثمانين يوما خلال ألاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة                                                                     

                                                                        (علامة)
4.السلعة:  كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية                                                                   (علامة)
5.الخدمة: كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة                                               (علامة)
( ب ) 

1- تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها اسبق :







(علامتين)
أ. تسليم السلعة وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم .
ب. إصدار فاتورة ضريبية .
ج. تسليم قيمة السلعة كليا أو جزئيا أو تسلم دفعة منها بالأجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط الدفع المتفق عليها .
    2-تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين أيهما اسبق:

                                                                         (علامتين)
        أ. إصدار فاتورة ضريبية .
       ب. تسلم بدل الخدمة كليا أو جزئيا .
(ج )
أولا:1. يتم التبليغ لغايات هذا القانون إلى المكلف أما بتسليم إشعار التبليغ له بالذات أو لشخص مفوض عنه أو بإرساله في البريد المسجل إلى عنوانه إذا كان معلوما للدائرة أو عنوانه الوارد في طلب تسجيله .
  2. يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله لغايات التبليغ بالبريد المسجل ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة بذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه بالتسلم من الدائرة . 
ثانيا: إذا تم التبليغ بواسطة البريد المسجل يعتبر الإشعار انه قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ إرساله في البريد المسجل إذا كان الشخص الذي تم تبليغه مقيما داخل المملكة أو خمسة وأربعين يوما على تاريخ إرساله في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما خارج المملكة ويكفي لإثبات وقوع التبليغ وفق ما تقدم أن يقام الدليل على أن الإشعار قد أرسل في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المدير أو اقتنعت المحكمة بان الشخص المرسل إليه لم يتسلم الإشعار . 
ثالثا: إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الأقل في صحيفتين محليتين يوميتين وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه .﻿                          (5علامات)
(د ) تخضع للضريبة بنسبة أو بمقدار ( صفر) السلع والخدمات التي يتم استيرادها أو شراؤها محليا لاستعمال أي من الجهات والمشاريع التالية :
   1. القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني .    (علامتين)
   2. المساجد والكنائس ومراكز الأيتام والمسنين والأندية الرياضية والثقافية والأشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة .



(علامتين)
   3. المشاريع التي تتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار. (علامتين)



